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 بنانلممكنة لقطاع الاتصالات في لالخصخصة في زمن الأزمة: استعراض الخيارات ا

 جولان عبد الخالق

 

 2021تشرين الأول  4

 

التي يشهدها لبنان، يتجدّد النقاش حول ضرورة شروع الحكومة في وغير المسبوقة في خضمّ الأزمة الاقتصادية المستمرة 

، بما فيها الاتصالات. وقد يعتبر البعض أن خصخصة قطاع الاتصالات في الحيويةخصخصة بعض القطاعات الاقتصادية 

تعزيز المنافسة الحقيقية ل في السوقإصلاحات فعلية إجراء  ، بدونغير انهلبنان هو حلٌّ سريع لأزمة الدين العام في البلد؛ 

 بيع الأصول العامة إلا أثرًا محدودًا على الاقتصاد. يكون لالاستثمار المستمر في القطاع، من المرجّح ألا تحفيز و

 

، إذ من المرجّح أن يتقلّص العائد المالي الناتج عن أي خصخصة الوضع تعقيداً الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان تزيد 

دولة الشركات التي تملكها المع استمرار انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية بما يؤثّر سلبًا على قيمة 

الذي قد يساعد في قطاع الاتصالات. من جهة أخرى، أصبح لبنان اليوم في أمسّ الحاجة إلى النهوض بقطاع الاتصالات 

اع قطيمكن ان يساعد في تحرير . هنا تكمن المفارقة: من جهة، تقدّم الخصخصة خيارًا جذابًا بدوره في تحفيز اقتصاد البلد

قتصادية كارثية، من المستبعد ازمة أمن جهة أخرى، بدون إصلاحات فعلية في السوق وتحت وطأة ولبنان،  الاتصالات في

 أن تحمل الخصخصة أي ثمار اقتصادية حقيقية. 

 

تشجيع مشاركة القطاع الخاص الموجبة لبعض الأسباب بالتالي، من أجل معاينة هذه المعضلة المعقّدة: أود أولًا أن أعرض 

ذا في هولى أالخصخصة كخطوة  اللجوء إلى الاتصالات. ثانيًا، سأعمد إلى تقييم آفاق تحرير قطاع الاتصالات دونفي مجال 

. ثالثًا، سوف أتطرّق إلى الآفاق الحالية لخصخصة قطاع الاتصالات وأناقش أثر الأزمة الاقتصادية الراهنة على قيمة الاتجاه

تم الدراسة بتقديم توصيات حول الخطوات التي يمكن اتخاذها نحو التحرير الكامل أخيرًا، أخوالشركات المملوكة من الدولة. 

 للقطاع في المستقبل القريب.

 

 . مسألة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الاتصالات1

ن في البلدان التي تعاني مفتعجز الدولة اللبنانية وحدها عن تلبية المتطلبات المالية لقطاع اتصالات متطوّر ورائد عالميًا. 

، تطوّر تكنولوجيا الاتصالاتمحدودة وتكون الاستثمارات ضرورية لمواكبة سرعة  الدولةنقص في الموارد، حيث تبقى عائدات 

عامًا، وعلى الرغم من الديون المتراكمة وضعف  30تُعتبر مشاركة القطاع الخاص ركنًا أساسيًا في المعادلة. طوال أكثر من 

 دون فتح أي مجال أمام مشاركة ،، موّلت الدولة اللبنانية مباشرةً معظم البنية التحتية في القطاع من أموال المكلّفينالموارد

 القطاع الخاص. 

 

الذي أطلقته شركة أوجيرو، وهي  على المستوى الوطني على سبيل المثال، جرى تمويل مشروع تمديد الألياف البصرية

عليها مجلس الوزراء في  وافقمليون دولار أميركي،  100شركة الاتصالات المملوكة من الدولة، عبر سلفة من الخزينة قدرها 

 رسميًا عنلبنان تخلّف بعد  2017ا كان عليه في العام أن الوضع المالي في الدولة اليوم مختلف تمامًا عمّ  غير. 2017العام 

قدرته كلياً  د  ق  ف   البلدبحيث ان من الزمن،  عقدًاقد تدوم  حادةفي أزمة اقتصادية  هدخولو 2020آذارالخارجية في  هديون سداد

 كبرى متعلقة بالبنى التحتية من الأموال العامة في المستقبل القريب. روعاتمشعلى تأمين تمويل 

                                                      
  العديد من المنظمات سنوات في  10عمل على مدى أكثر من جولان عبد الخالق هو خبير مستقل متخصص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 .الدولية بما في ذلك البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية

https://www.jetir.org/papers/JETIR1712170.pdf
http://www.businessnews.com.lb/cms/Story/StoryDetails.aspx?ItemID=6250
http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/113253/nna-leb.gov.lb/en
http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/113253/nna-leb.gov.lb/en
https://documents1.worldbank.org/curated/en/394741622469174252/pdf/Lebanon-Economic-Monitor-Lebanon-Sinking-to-the-Top-3.pdf
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 ،ما تكون الاستثمارات في البنى التحتية التي تشغّل هذا القطاع مباشرةعادةً وفي حالة الاتصالات، لا تنتهي القصة هنا. 

ثمارات ستللا جذاباً  القطاع هذا جعل مما ة،التجاري الناحيةوتُعتبر استراتيجية من  كما ،نسبيًا قصيرة فترة فيأتي بعوائد تو

ذا ه عناوين الصحف، تصدّرت أهم الشركات العالمية في عالم الاتصالات والتكنولوجيا على سبيل المثال خاصة عالمياً.ال

بما في ذلك تمديد الألياف الضوئية في  ،التحتية للاتصالات في القارة الأفريقية ىالبنالعام في سباقها نحو تحديث 

والتحسينات في شبكة الهواتف المحمولة.  ،المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات، والاستثمارات في مراكز البيانات

، من الواضح انه من المنطقي مع وجود حيّز مالي محدود وقدرات تمويل عامة شديدة التقييدلسوق اللبناني، فلوبالنسبة 

طاع ق تبيّن ان مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار فيأولوية، لا سيما إذا على مجالات أخرى ذات ان تركّز الدولة اللبنانية 

 مجدياً.  ،الاتصالات

 

ولكي تكون الاستثمارات في مجال الاتصالات ناجحة  في النهاية، ونظرًا إلى التطورات الأخيرة في تكنولوجيا الاتصالات،

ادة ع. بالإضافة إلى ذلك، الخاصلقطاع لولدولة ل أكبر مشاركة على من الضروري اعتماد مقاربة مختلفة جذريًا قائمةتجارياً، 

ومع . تطبيقات المستهلكلجهة  أوالى الشبكة  النفاذلاسيما لناحية  تكون دورات حياة تكنولوجيا الاتصالات قصيرة الأجل،ما 

 LoRaWANالشبكة الواسعة النطاق بالطاقة المحدودة ك ،اللاسلكية اتالتقنيوغيرها من  5Gالجيل الخامس انطلاق تكنولوجيا 

 يهم إن ، لاالتاليمن الجيل  اتصالاتفي شبكة ف. بالتلاشي الاتصال اللاسلكي والخط الثابتالحدود بين ، بدأت Sigfoxأو 

 ذهه من كلفكنت تستخدم هاتفك المحمول، أو جهاز الكمبيوتر الشخصي، أو التلفزيون الذكي، أو جهاز استشعار صناعي. 

 ابيةحس عمليات جريوتُ  السحابة، في الملفات إلى وتصل العالم، مع تتواصل ،مختلفةال اتهااستخدام من الرغم على ،الأجهزة

 .واللاسلكية الثابتة الاتصالات القدرات الأساسية لشبكتي من مزيج استخداممن خلال  دةمعقّ 

 

المشغلين القدماء للشبكات الحكومية واللاعبين الجدد  يجدبين عالمين كانا مستقلين تقليديًا، قد  الحاصل لتقاربلونظراً 

بين ما  اً تلقائي قد يكون ،تعاون سلس إرساءتطلب يالجديد  المجال اهذأنّ  بيد .أنفسهم على خلاف في القطاع الخاص

لى اإلى شبكة أو  تكون منحازةشبكات اتصالات المستقبل لن . فالقطاعين العام والخاص لضمان فعالية تزويد الخدمات

 على الخدمات. بقدر تركيزها معينة تكنولوجيا 

 

 في لبنان  431/2002. التناقضات في قانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات رقم 2

الشركات كي تعمل ضمنها ثلى إذا كانت مشاركة القطاع الخاص ضرورية في قطاع الاتصالات، فما هي بيئة السوق المُ 

( إلى إعادة هيكلة الأصول التي تملكها الدولة 2002) الأحدث لتنظيم قطاع خدمات الاتصالات القانون اللبنانيالخاصة؟ يدعو 

لقطاع. ر الكلي لية ومكلّفة بضمان المنافسة والتحرمستقلّ  للاتصالاتناظمة هيئة في القطاع وخصخصتها، إلى جانب إنشاء 

ن. حتى الآنافذة زال معظم هذه الأحكام غير تلكن، على إثر النزاعات السياسية، وضعف الأنظمة الرقابية وانتشار الفساد، لا 

استعراض بعض الأحكام الرئيسية التي قد يكون مفيداً ، في جميع أنحاء لبنان بالإصلاحمطالبة العامًا، و 20نحو بعد مرور و

 .431/2002قانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات رقم نصّ عليها 

 

في شركة في مجال  الاستثمار ،الشروط القانونيةالحد الأدنى من وفقًا للقانون الراهن، يحقّ لأي شخص يستوفي 

(. 20القسم ، 4المادة مستقلة )ناظمة وتقديم الخدمات في بيئة تنافسية ترعاها هيئة  ،أو إنشاء شركة جديدة ،الاتصالات

 الترددات اللاسلكيةالحرص على المنافسة ومراقبة الأسعار وإصدار تراخيص جديدة وتحديد أسعار الناظمة وتتولّى الهيئة 

 أصول جميعالآلية التي يتم بموجبها نقل (. كما يعرض القانون 5القسم  ،2المادة والإشراف على تطوير القطاع )

https://www.ft.com/content/adb1130e-2844-4051-b1df-a691fc8a19b8
https://www.gsma.com/futurenetworks/ip_services/understanding-5g/
https://lora-alliance.org/
https://www.sigfox.com/en
https://www.broadband-forum.org/download/MR-427.pdf
http://www.tra.gov.lb/Library/Files/Uploaded%20files/TelecomLaws-Lebanon2002English.pdf
http://www.tra.gov.lb/Library/Files/Uploaded%20files/TelecomLaws-Lebanon2002English.pdf
http://www.tra.gov.lb/Library/Files/Uploaded%20files/TelecomLaws-Lebanon2002English.pdf
https://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2020/10/Roadmaps-for-awarding-5G-spectrum-in-the-MENA-region.pdf
http://www.tra.gov.lb/Library/Files/Uploaded%20files/TelecomLaws-Lebanon2002English.pdf
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ت )شركة اتصالا مؤسسة جديدة مملوكة للدولة ومتكاملة عمودياً المؤسسات التي تملكها الدولة في مجال الاتصالات إلى 

 .(9والمادة  8المادة ) ( قبل المباشرة بالخصخصة الجزئية مع شريك استراتيجيLiban Telecomلبنان 

 

وزير الممثلة بلدولة بيد االكثير من الصلاحيات يحفظ  2002قانون الاتصالات لعام إلا ان ، تبدو ليبراليةهذه الأحكام  مع ان

الهاتف مقدّمي خدمات الهاتف الخليوي ولمشغلّي ذلك إصدار التراخيص الجديدة  . ويشملالاتصالات في مجلس الوزراء

 -خدمات الاتصالات"من "فئات جديدة غير محددة لـيترك القانون موضوع إصدار التراخيص كما (. 19، القسم 4المادة الدولي )

بالإضافة إلى ذلك، تستوفي وزارة الاتصالات مباشرة . للاجتهاد والتفسيرخاضعاً  -مثل خدمات الاتصالات من الجيل التالي

 (. 17 قسم، ال3 المادةالترددات اللاسلكية ) بدلات استخدام

 

ة للاتصالات المتكاملة عموديًا )شركة اتصالات لبنان( الشركة المشغلّ تعتزم الاحتفاظ بأغلبية الحصص في إذا كانت الدولة 

مصالح مع في ال خطير تضاربفإن قدرتها على اتخاذ قرارات هامة في القطاع تضعها في حالة بناء على هذا القانون، 

غالبًا ما اقترن التحرير الناجح لسوق الاتصالات بالرقابة الوافية على السلطة في الواقع، الشركات الخاصة المنافسة. 

ضد التحرير والخصخصة  انتقادات من الفساد. في بعض البلدان، برزتتحرّر وال ،والنزاهة القانونية ،التنفيذية في الدولة

مع أسعار باهظة وتحسّن بسيط في جودة  ،لأنهما أديا إلى شركات خاصة تمارس الاحتكار العمودي ولا تخضع للرقابة

 الخدمات.  

 

المنافسة علماً بأن المنافسة. هو تعزيز  431/2002الاتصالات قانون فإن الهدف من على الرغم من هذه التناقضات، و

ي كما تضمن الكفاءة ف ،منخفضةالتكاليف إبقاء و الأسعارخفض أن تساعد في  جيداً يمكن والشفافة والمطبّقةالحقيقية 

تشغيل الشبكة وصيانتها وتوسيعها وإدارتها ممّا يوفّر رأس المال المطلوب والقوى العاملة اللازمة لقطاعات أخرى. هذا هو 

أن معظم هذه الأسواق كانت ب عِلماً ) العالمالدرس الأبرز المستخلص من برامج الخصخصة الناجحة في عدد من الأسواق حول 

  إلى جانب درجة عالية من الاستقلالية الرقابية(.قوية، ل ممارسات تنافسية تعتمد في الأص

 

 . آفاق الخصخصة: تخمين قيمة مؤسسات الاتصالات التي تملكها الدولة3

للشركات غير مؤاتٍ تخمين  الأزمة الاقتصادية الراهنة إلىخضم سوف تؤدي خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان في 

سعر صرف الليرة اللبنانية خلال العامين الماضيين. إذ تدهور عزى ذلك بشكل رئيسي إلى الدولة. ويُ والأصول التي تملكها 

نظرًا إلى أن جميع عائدات الشركات  ،ينبغي على أي تخمين تجاري لقطاع الاتصالات أن يأخذ سعر الصرف الحالي بالاعتبار

 التي تملكها الدولة مسعّرة بالعملة الوطنية. 

 

يتم صلاحات هيكلية اي إل.ل. للدولار الأميركي الواحد، على افتراض أن  8000المقال، سأستخدم سعر الصرف لدواعي هذا 

ل في حا ،القريب قد تحسّن من قيمة الليرة اللبنانية وتساهم في استقرارها. تجدر الإشارة هنا إلى أنهتنفيذها في المدى 

إن فمستحيلة. لذلك،  -أو أي قطاع آخر  -ح خصخصة قطاع الاتصالات سعر الليرة، تصبفي الحالي المتسارع استمر الهبوط 

فضلًا عن أنها  ،تعافي لبنان في المدى القريبمن شأنها تعزيز جهود الحكومة الرامية إلى تأمين استقرار العملة الوطنية 

 بيع الأصول العامة في المستقبل غير البعيد. خيار تمنح الدولة 

 

على افتراض و. %75 الـ قيمة قطاع الاتصالات في لبنان بنسبة تفوقخفّضت أن الأزمة الحالية يتضح ، ص الأرقامعند تفحّ 

 704الى  372تتراوح قيمة القطاع بين يمكن ان ل.ل./دولار أميركي بعد الأزمة،  8000أنّ سعر صرف الليرة سيستقرّ عند 

 مليار دولار أميركي قبل الأزمة. 2.8مقابل لي(، على التوا ،دولار أميركي )التقدير المتفائل والمتحفّظمليون 

http://www.tra.gov.lb/Library/Files/Uploaded%20files/TelecomLaws-Lebanon2002English.pdf
http://www.tra.gov.lb/Library/Files/Uploaded%20files/TelecomLaws-Lebanon2002English.pdf
http://www.tra.gov.lb/Library/Files/Uploaded%20files/TelecomLaws-Lebanon2002English.pdf
https://ideas.repec.org/a/eee/telpol/v38y2014i1p49-65.html
https://core.ac.uk/download/pdf/6582259.pdf
https://ideas.repec.org/p/ris/uadewp/1999_002.html
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 تقييمات قطاع الاتصالات في لبنان

 

 

قاعدة بيانات الاتحاد الدولي من و لةبالشركات المشغّ عدد المشتركين من المواقع الإلكترونية الخاصة تم احتساب  ملاحظة:

بعض ا اعتمدنلذلك للجمهور، لدولة في لبنان ليست متاحة ل الاتصالات المملوكة للاتصالات. فالبيانات المالية لشركات

لة للهواتف الخليوية في دولارًا للشركات المشغّ  20لكل مستخدم العائدات يبلغ متوسّط  :السيناريو المتفائلالافتراضات. 

 العائداتمتوسط استناداً الى دولارًا لشركة أوجيرو ) 19( و2018تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات في إسقاط يستند الى لبنان )

ض يلكل من المشتركين بالشبكات الصوتية الثابتة وشبكات النطاق العرالخاص بالشركة المصرية للاتصالات  (ARPU)المعدّل 

وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب ، %10بنسبة ( الاشتراكلغاء إ)يقدّر معدّل انسحاب المستخدمين والثابت(. 

لكل مستخدم بنسبة العائدات تُقدّر معدلات متوسط  :السيناريو المتحفظ. %25بنسبة  EBITDAوإهلاك الدين  والاستهلاك

ر بنسبة  ،أقل من السيناريو المتفائل. أمّا معدل انسحاب المستخدمين 30% . %20بنسبة  EBITDAوهامش  ،%15فقُدِّ

 يناريوهين. إلى المعدلّ بين الستستند أرقام التقدير قبل الأزمة 

 

منخفض للغاية. وهذا وضع تقييم إلى من شأنها ان تؤدي  )أو شديدة التقلّب(أسعار صرف عالية بالخصخصة من الواضح أن 

 2016 عامي بين مليار دولار أميركي 1.2السنوية العائدات حيث بلغ متوسط مؤسف لقطاع كان يحقق أرباحًا للخزينة اللبنانية 

في أنّ ريب لا ف، (Liban Telecom) يدعو إلى خصخصة شركة اتصالات لبنان 431/2002الاتصالات مع أن قانون و. 2019و

 خزينة الدولة.ايرادات بيع أي أصول عامة في الوضع الحالي سيسفر عن خسائر كبيرة في 

 

 . قطاع متحرّر: الخطوة الأولى نحو الخصخصة الكلية 4

قدّم إصلاحات القطاع اليوم ، تُ خطيرةعلى الرغم من الصعوبات المقترنة بخصخصة قطاع الاتصالات في ظلّ أزمة اقتصادية 

مساهمة كبيرة في تحسين الآفاق المالية والاقتصادية لأي برنامج خصخصة في المستقبل. صحيح أنّ تحرير القطاع دون 

تالياً يقلّص و ،، قد يؤدي إلى إنشاء شركات جديدة في مجال الاتصالاتالخصخصة، كما اقترح البعضعملية الشروع في 

بيئة ، من المرجّح أن تستقطب خصخصة الشركات العامة في ومع ذلكحصّة الشركات المملوكة من الدولة في السوق. 

افة إلى . بالإضتقييمات أعلىيؤدي الى ممّا  الاجانب،المستثمرين المحليين وقبل من  اً كبيراً اهتمامتنافسية بالكامل سوق 

 . قيمتهاع يرفربحيتها و ممّا يعزّز، أكبرشركات الاتصالات التي تملكها الدولة على العمل بكفاءة سيجبر تحرير القطاع فإن ذلك، 

 

قمية رخدمات من أجل توفير تحرير القطاع أثرً كبيرً على الاقتصاد اللبناني، لا سيما في بلد لا يزال يجاهد سيكون لكذلك، 

 الحاجة الاعتبار في تحرير أجندة أي تأخذ أن يجب ،ذلك ومعوعالية الجودة ومنخفضة الثمن إلى جميع السكان. سهلة المنال 

هذه الإصلاحات منصوص معظم المثير للاهتمام هو أنّ من و. للقطاع المستمر التطويرتضطلع ب مستقلة ناظمة هيئة إلى

https://www.alfa.com.lb/annual-report/Document/Alfa%20Sustainability%20Report%202016-2017.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR-2018-Vol-1-E.pdf
https://ircp.te.eg/IRMedia/Financial_Information/2021/Financial_Information6076c0b7-6b4f-4981-9acc-86ff2cc8c5d9.pdf
http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/BI/ABDP/Annual%20Budget%20Documents%20and%20Process/Citizen%20Budget%202019en.pdf
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بسبب الفساد بشكل غير صحيح أو طُبقت ، على الاطلاق، إلا أنها لم تنفّذ 431/2002عليها صراحة في قانون الاتصالات 

. في الواقع، يشكّل المناخ السياسي أحد أبرز متين نظام قضائيغياب أو  ،ومعايير الحوكمة الضعيفة ،المستشري

إصلاح اقتصادي بنيوي  اي حيث أنّ الحكومات المتعاقبة عجزت عن الاتفاق على ،في لبنان الخصخصةنجاح ضمان لمعوقات ال

 مؤثّر خلال العقود الثلاثة الماضية.

 

 . التوصيات5

 لتحسين آفاق خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان:بالتتابع ستّ خطوات يمكن اتخاذها هناك على الرغم من الواقع الحالي، 

 

 ،التراخيصفيما يتعلق بافة وقائمة على الأنظمة للاتصالات من اتخاذ قرارات شفّ  الناظمةتمكين الهيئة  .1

 . 431/2002تطوير الشبكة، وفقًا لقانون رقم لوالاستثمارات السنوية  ،والممارسات المناهضة للمنافسة

تتناول  العشر القادمةللسنوات الخمس او أهداف واضحة  ذاتالاتصالات لتطوير  وطنية مبسطةوضع خارطة طريق  .2

 وتوافر الخدمات الرقمية.   ،السرعة والجودةمعايير تحديد و ،التحتية ىالبنوالاستثمار في  ،تطوير القطاع

إقرار قانون جديد حول خصوصية البيانات من شأنه أن يضع معايير واضحة لسرية بيانات المستهلك، وينظّم شروط  .3

 انتهاك الخصوصية. ةويكرّس آليات حماية المستهلك في حال ،الوصول التجاري لهذه البيانات

والتي من شانها  431/2002إعادة هيكلة جميع شركات الاتصالات التي تملكها الدولة وفقًا لقانون الاتصالات رقم  .4

ات سة هذه المؤسبما في ذلك إمكانية توظيف جهات من القطاع الخاص لإدار ،التشغيليةوالتنافسية  قدرتهاتعزيز 

 مؤقتًا.

ومراكز البيانات من خلال السماح للمستثمرين  ،شبكات الانترنتو ،ي لأسواق الهواتف المحمولةالتحرير الكلّ  .5

 ز أو بيروقراطية.دون تحيّ المجال  اهذالقطاع الخاص من المشاركة كليًا في من المحليين و/أو الأجانب 

تعتمد على نجاح إعادة هيكلة الشركات و ،شفافة تمامًاتنافسية وعلى عملية القائمة الخصخصة الجزئية أو الكلية  .6

 .الحقيقية المنافسةوتعزّز لقطاع الفعلي لتحرير ال تدعم وإنفاذ تدابير واضحة ،المملوكة من الدولة


